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تتألف هيئة تحرير المجلة الأمريكية الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية من نخبة من العلماء والخبراء 

جودة البحوث المتميزين من مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية. وتتولى الهيئة مسؤولية الحفاظ على 
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جامعة -كلية التربية للبنات-مهاأستاذ بقسم اللغة العربية وعلو -أ.د. هند عباس على الحمادي -مدير التحرير
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بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمدّ لله على فضله ونعمته ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله ، أمّا  

  بعد

لكم   نقدم  للعلوم الإنسانية والاجتماعية،   الجزء الاول  26العدد  يسرّنا أن  الدولية  المجلة الأمريكية  من 

 الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية المتميزة التي شارك بها باحثون من مختلف دول العالم. 

دأبت هيئة التحرير على تطبيق معايير التقييم العلمية شأنها بذلك شأن المجلات الرصينة المثيلة في   قدل 

نشر العالمي ، فعرضت البحوث على محكمين لهم مكانتهم العلمية في فضائهم العلمي حقل التخصص وال

، ويعودون لجنسيات مختلفة ، ومن جامعات متباينة ، منها الجامعات الحكومية التي ترجع بمرجعيتها  

أهل  إلى بلدان العالم المختلفة ، فضلا عن الاستعانة بخبراء من جامعات خاصة اثبتوا بشكل علمي أنهم  

 . للتحكيم واطلاق الحكم على علمية البحث المقدم للمجلة ، وصلاحيته للنشر

اثنين ، وتقديمه    البحث على محكمين  المقدم من لدن كاتب  البحث  التحرير على عرض  حرصت هيئة 

مرحلة  إلى  تحويله  تم   ، البحث  صلاحية  على  المحكمان  اتفق  فأن   ، محددة  زمنية  بتوقيتات   ، لهما 

لنشر ، بعد التأكد من دقة تطبيق تعليمات النشر الخاصة بالمجلة . وإن اختلف المحكمان في التنضيد وا

الثانية   للمرحلة  تحويله  تم   ، قبله  فأن   ، ثالث  لمحكم  البحث  ، حول  المقدم  البحث  المطلق على  التقييم 

 . التنضيد والنشر ، وإن رفضه ، عندئذ يرفع البحث من قائمة البحوث المعدة للنشر

لم يختلف منهج هيئة التحرير في آلية قبول البحوث ، وعدّها للنشر عن غيرها من المجلات العلمية ؛   

لأن الرصانة العلمية هو هدفها الذي تسعى للوصول إليه ، واعتمدت نظاما دقيقا في استقبال البحوث ،  

عن المجلة ، يعد مستندا  وتقديمها للمقومين ، واشعار الباحثين بقبول النشر ، وفقا لأمر إداري يصدر  

 . في صحة نشر البحث في المجلة ، مع تثبيت العدد الذي نشر فيه مذيلا بإمضاء رئيس التحرير

من    احتوى  مجموعة  طياته  في  العدد  الطابع والتي    ،بحوث  الهذا  ذات   ، متنوعة  موضوعات  تحمل 

طرحت تحمل الرؤى العلمية وأبعادها الإنساني والاجتماعي ، ضمن تخصص المجلة ، وكل الأفكار التي  

، والنظرية التي يؤمن بها أصحاب تلك الأفكار ، لذلك كانت المجلة دقيقة ؛ لأجل عرض تلك الأفكار من  

أو   ، للعنف  تحريض  أو   ، العلمية  الفوضى  خلق  إلى  تؤدي  لا  كونها  متابعة  مع   ، فيها  التدخل  دون 

 . للتطرف العلمي والمجتمعي

أيضًا ن فخورون  قبل    حن  من  اعتمادنا  تم  حيث  المجلة،  مسيرة  في  مميزًا  حدثاً  يصادف  العدد  هذا  أن 

( ISSNالتسلسل الرقمي الدولي )  هاالقانوني، ومنحن  الاعتمادالمكتبة الوطنية المغربية للحصول على  

علمي   محتوى  بتقديم  التزامنا  يعكس  الإنجاز  هذا  الورقية.  للنسخة  وأيضًا  الإلكترونية  رصين للنسخة 

   ومتنوع، ويسهم في تعزيز مكانة المجلة كمصدر مرجعي معترف به عالمياً.

 

  هيئة تحرير المجلة                                                    المملكة المغربية -الرباط  28/04/2026   

   الملاحظة القانونية

 .    االمجلة ، بل عن رأي كاتبههة نظر البحوث المنشورة في المجلة لا تعبر عن وج 
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 دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في موريتانيا 
 عيشة منيهالباحثة / 

 موريتانيا 
aichatoumnn@gmail.com 

0022220000603 
 لخص الم

البحث موضوع دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في موريتانيا، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ مبادئ يتناول هذا  
  الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية. ويهدف إلى إبراز الأهمية التي تضطلع بها المؤسسات الرقابية

والحد من مظاهر سوء التسيير، من خلال تتبع كيفية صرف الأموال العمومية والتأكد من مطابقتها للقوانين  في مكافحة الفساد  
 .والأنظمة المعمول بها

الحسابات،   محكمة  مثل  موريتانيا،  في  الرقابية  الأجهزة  عمل  ينظم  الذي  والمؤسساتي  القانوني  الإطار  تحليل  على  البحث  ويركز 
للدولة  العامة  الإدارة  والمفتشية  أداء  ومراقبة  العمومية  الميزانية  تنفيذ  متابعة  في  الأخرى  الرقابة  وهيئات  البرلمان  دور  إلى  إضافة   ،

العمومية. كما يسعى إلى تقييم مدى فعالية هذه الأجهزة في حماية المال العام، ورصد أهم التحديات التي قد تحد من قدرتها على 
 .يات، أو محدودية الاستقلالية، أو نقص التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية أداء مهامها بكفاءة، مثل ضعف الإمكان

واستعراض  الرقابية،  للأجهزة  المنظمة  القانونية  النصوص  تحليل  خلال  من  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد 
الية هذه الأجهزة يتطلب دعم استقلاليتها، وتوفير الموارد أدوارها العملية في مجال حماية المال العام. وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز فع

 .البشرية والمالية الكافية لها، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق بينها وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية داخل الإدارة العمومية 
 .الفساد، موريتانيا : الأجهزة الرقابية، المال العام، الحكامة الرشيدة، الشفافية، مكافحة كلمات مفتاحية
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Title of the Article: The Role of Oversight Bodies in Protecting 

Public Funds in Mauritania 

Aichetou Menih 

Mauritania 

 
 

 

4Abstract 

This study examines the role of oversight bodies in safeguarding public funds in 

Mauritania, emphasising their contribution to good governance, transparency, 

and accountability. It highlights how these institutions help combat corruption 

and ensure proper management of public resources. 

This study focuses on analysing the legal and institutional framework governing 

the work of oversight bodies in Mauritania, such as the Court of Accounts, the 

General Inspectorate of the State, as well as the role of Parliament and other 

supervisory entities in monitoring the implementation of the public budget and 

the performance of public administration. It also aims to assess the effectiveness 

of these bodies in protecting public funds and to identify key challenges that 

may limit their efficiency, including limited resources, lack of independence, or 

insufficient coordination among supervisory institutions. 

The study adopts a descriptive-analytical approach, examining the legal texts 

regulating oversight bodies and reviewing their practical roles in safeguarding 

public funds. It concludes that enhancing the effectiveness of these institutions 

requires strengthening their independence, providing adequate human and 

financial resources, improving coordination mechanisms, and promoting a 

culture of accountability and transparency within public administration. 

Keywords: oversight bodies, public funds, good governance, transparency, anti-

corruption, Mauritania. 
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 مقدمة عامة 
ركيز  من  يمثله  لما  الرشيدة،  الحكامة  مبادئ  وترسيخ  الحديثة  الدولة  بناء  مقومات  أبرز  من  العام  المال  على  الحفاظ  أساسية يعُدّ  ة 

وتتحمل   بأسره،  للمجتمع  ملك  هو  العام  فالمال  العمومية.  الموارد  تدبير  وضمان حسن  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  لتحقيق 
أهمية   برزت  المنطلق،  هذا  ومن  التبديد.  أو  الاستغلال  وسوء  والإداري،  المالي  الفساد  مظاهر  مختلف  من  مسؤولية حمايته  الدولة 

باعتبارها آليات مؤسساتية تهدف إلى مراقبة تدبير المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان احترام  الأجهزة الرقابية  
 .القوانين والأنظمة المالية 

والتأكد من مدى مطابقة  تتبع طرق صرفه،  العام من خلال  الرقابية دوراً محوريًا في حماية المال  وفي هذا السياق، تلعب الأجهزة 
المرافق  تسيير  تشوب  قد  التي  والتجاوزات  الاختلالات  عن  الكشف  إلى  إضافة  والتنظيمية،  القانونية  للقواعد  المالية  العمليات 

 .العمومية. كما تسهم هذه الأجهزة في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام
ت منظومة الرقابة على المال العام تطوراً ملحوظاً مع إنشاء وتفعيل مجموعة من الهيئات والمؤسسات الرقابية التي  وفي موريتانيا، شهد

دور  جانب  إلى  للمالية،  العامة  والمفتشية  للدولة  العامة  والمفتشية  الحسابات  مثل محكمة  والتقييم،  والمراقبة  التدقيق  بمهام  تضطلع 
ذ الميزانية. وقد جاء هذا التطور في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة المالية ومكافحة الفساد، بما  البرلمان في الرقابة على تنفي

 .يتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري والمالي
لمالية الكافية،  غير أن فعالية هذه الأجهزة الرقابية في حماية المال العام تظل مرتبطة بمدى استقلاليتها، وتوفر الإمكانيات البشرية وا 

إضافة إلى فعالية آليات التنسيق بينها وبين مختلف المؤسسات المعنية بتدبير الشأن العام. ومن هنا تبرز أهمية دراسة دور الأجهزة 
 .الرقابية في موريتانيا، وتحليل مدى إسهامها في حماية المال العام والحد من مظاهر الفساد وسوء التسيير

ي ذلك،  من  في وانطلاقاً  العام  المال  في حماية  الرقابية  الأجهزة  به  تضطلع  الذي  الدور  على  الضوء  تسليط  إلى  المقال  هذا  سعى 
موريتانيا، من خلال استعراض الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعملها، وتحليل إسهاماتها العملية في تعزيز الشفافية والمساءلة في  

 .تدبير الموارد العمومية 
: إشكا   لية البحثأولًا

يعُدّ الحفاظ على المال العام من أهم مرتكزات الحكامة الجيدة والإدارة الرشيدة، لما له من دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية  
ية  والاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية. وتضطلع الأجهزة الرقابية بدور محوري في ضمان حسن تدبير الموارد المال

 .للدولة، من خلال مراقبة أوجه صرف المال العام، والكشف عن الاختلالات المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة
وفي السياق الموريتاني، أنُشئت عدة مؤسسات رقابية مثل محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية، بهدف  

المرتبطة بالإطار  مراقبة   التحديات  بعض  تواجه  قد  فعالية هذه الأجهزة  أن  المالية. غير  القوانين  احترام  العام وضمان  المال  تسيير 
 .القانوني والمؤسساتي أو بمدى استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ توصياتها

 :وانطلاقاً من ذلك يمكن صياغة الإشكالية الرئيسة للبحث على النحو الآتي
 ي مدى تسهم الأجهزة الرقابية في موريتانيا في حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العمومية؟إلى أ

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، منها
 ما هي أهم الأجهزة الرقابية المختصة بحماية المال العام في موريتانيا؟ •
 القانونية والمؤسساتية التي تعتمدها هذه الأجهزة في أداء مهامها الرقابية؟  ما هي الآليات •
 ما مدى فعالية هذه الأجهزة في الحد من الاختلالات المالية ومكافحة الفساد؟ •
 ما هي أبرز التحديات التي تعيق أداء الأجهزة الرقابية، وما سبل تعزيز دورها؟  •
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 ثانياا: فرضيات البحث 
 :بحث من مجموعة من الفرضيات العلمية، من أبرزهاينطلق هذا ال

المالية   .1 الرقابة  آليات  خلال  من  العام  المال  حماية  في  مهمًا  دوراً  موريتانيا  في  الرقابية  الأجهزة  تلعب  الأولى:  الفرضية 
 .والإدارية 

تبطة بضعف التنسيق المؤسسي أو الفرضية الثانية: ما زالت فعالية الأجهزة الرقابية في حماية المال العام تواجه تحديات مر  .2
 .محدودية الموارد والصلاحيات

أن يساهم في تحسين مستوى الشفافية  .3 الرقابية وتفعيل توصياتها من شأنه  إن تعزيز استقلالية الأجهزة  الثالثة:  الفرضية 
 .والحد من سوء تدبير المال العام

 ثالثاا: أهداف البحث 
 :الأهداف العلمية والعملية، من أهمهايسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من 

 .التعريف بالأجهزة الرقابية المختصة بحماية المال العام في موريتانيا وبيان اختصاصاتها القانونية  .1
 .تحليل دور هذه الأجهزة في تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العمومية  .2
 .ختلالات المالية والإدارية تقييم فعالية الآليات الرقابية المعتمدة في كشف الا .3
 .تشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الرقابية في أداء مهامها .4
 .اقتراح بعض التوصيات التي من شأنها تعزيز دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام .5

 رابعاا: أسباب اختيار الموضوع 
 :لاعتبارات العلمية والعملية، من أهمهايمكن حصر أسباب اختيار هذا الموضوع في مجموعة من ا

 .الأهمية العلمية للموضوع باعتباره يرتبط بقضايا الحكامة الرشيدة والرقابة على المال العام .1
 .الأهمية العملية نظراً للدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العمومي .2
 .الأجهزة الرقابية في موريتانيا وتقييم مدى فعاليتها في حماية المال العامالحاجة إلى دراسة واقع  .3
 .مساهمة البحث في إثراء الدراسات القانونية والإدارية المتعلقة بالرقابة المالية في السياق الموريتاني .4
 .الاهتمام المتزايد بمبادئ الشفافية والمساءلة في السياسات العمومية الحديثة  .5

 ل: الإطار المفاهيمي والقانوني لحماية المال العام المبحث الأو 
المصلحة يعُدّ المال العام من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، إذ يمثل الموارد المالية والممتلكات التي تُسخَّر لتحقيق  

تحق في  الموارد  هذه  لأهمية  ونظراً  للمواطنين.  العمومية  الخدمات  وتوفير  أولت  العامة  فقد  والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  يق 
إحدى  الرقابية  الأجهزة  وتعُدّ  الاستعمال.  أو سوء  الاعتداء  مختلف صور  من  عناية خاصة لحمايتها  والدولية  الوطنية  التشريعات 

 .والمساءلةالآليات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لضمان حسن تدبير المال العام وصيانته وفق مبادئ الشفافية 
م  ومن هذا المنطلق، يتناول هذا المبحث مفهوم المال العام وأهمية حمايته، إضافة إلى الأساس القانوني الذي تقوم عليه حماية المال العا

 .في موريتانيا
 المطلب الأول: مفهوم المال العام وأهمية حمايته 

، 1المال العام هو وسيلة مهمة وفعالة لعمل الدولة، وسير مرافقها كما يعتبر الأساسي لسد الحاجيات اليومية لمختلف مؤسساتها
يشكل تحديد مفهوم المال العام خطوة أساسية لفهم نطاق الحماية القانونية المقررة له، إذ يترتب على وصف المال بأنه مال عام 
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يهدف إلى صيانته من التعدي أو الاستغلال غير المشروع. كما أن حماية المال العام تمثل شرطاً ضروريًا  خضوعه لنظام قانوني خاص 
 .لتحقيق الحكامة الرشيدة وضمان حسن تسيير المرافق العامة 

الن الأموال  ذلك  في  بما  أموال،  من  العامة  الهيئات  أو  الترابية  الجماعات  أو  الدولة  تملكه  ما  هو كل  العام  العقارية،  المال  قدية، 
للقوانين والأنظمة الخاصة بحمايته   العام بأنه يخضع  لتحقيق مصلحة عامة. ويتميز المال  المالية الأخرى، والتي تُستخدم  والأصول 

 2وإدارته، ويختلف عن الأموال الخاصة التي يمتلكها الأفراد أو الشركات.
 الفرع الأول: تعريف المال العام في الفقه والقانون 

ل الفقه القانوني مفهوم المال العام بتعريفات متعددة، غير أنها تتفق في جوهرها على أن المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو تناو 
لأحد أشخاص القانون العام ومخصص لتحقيق منفعة عامة. ويشمل ذلك الأموال العقارية والمنقولة التي تستعمل في تسيير المرافق 

 .صيصها للانتفاع العام بشكل مباشرالعامة أو التي تم تخ
قانوني   لنظام  أبرزها خضوعه  يتميز بعدة خصائص تميّزه عن المال الخاص، من  العام  أن المال  القانون الإداري  فقهاء  ويرى بعض 

الم العامة وحماية  التقادم، وذلك بهدف ضمان استمرارية المرافق  أو  للتصرف أو الحجز  قابليته  صلحة  خاص يقوم على مبدأ عدم 
 .العامة 

أما من الناحية القانونية، فإن التشريعات الوطنية غالباً ما تنص على مفهوم المال العام ضمن القوانين المنظمة للأملاك العمومية أو 
كية، إضافة إلى القوانين المالية. وفي السياق الموريتاني، يشمل المال العام مختلف الموارد المالية للدولة، مثل الإيرادات الضريبية والجمر 

ممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية، والتي تدُار وفق قواعد قانونية وإدارية محددة تهدف إلى ضمان حسن استعمالها في خدمة  
 .الصالح العام

 الفرع الثاني: أهمية حماية المال العام في تحقيق الحكامة الرشيدة 
مباد أهمية بالغة في تحقيق  العام  المال  الموارد تكتسي حماية  إدارة  الشفافية في  لضمان  أساسية  أداة  الرشيدة، باعتبارها  ئ الحكامة 

أي العمومية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين. فالمال العام يمثل أساس تمويل السياسات العمومية والمشاريع التنموية، وبالتالي فإن  
 .قتصادية والاجتماعية اعتداء عليه أو سوء تدبير له ينعكس سلباً على التنمية الا

كما تسهم حماية المال العام في مكافحة الفساد الإداري والمالي، إذ تفرض وجود آليات رقابية فعالة تضمن مراقبة طرق تحصيل  
الجيدة، حي للحكامة  الأساسية  الدعائم  إحدى  والإدارية  المالية  الرقابة  تعُدّ  المنطلق،  هذا  ومن  وكيفية صرفها.  العمومية  ث  الموارد 

 .تعمل على ضمان احترام القوانين والأنظمة المالية، وتعزيز مبدأ المساءلة في تدبير الشأن العام
، إضافة إلى ذلك، فإن  3اتباع مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تركز على الشفافية، المساءلة، المشاركة، والفعالية في إدارة الموارد العامة 

العد العام تسهم في تحقيق  المال  العامة وتلبية  حماية  العمومية نحو تحقيق المصلحة  الموارد  الة الاجتماعية، من خلال ضمان توجيه 
 .احتياجات المجتمع، بدل أن تكون عرضة للهدر أو الاستغلال غير المشروع

 المطلب الثاني: الأساس القانوني لحماية المال العام في موريتانيا
إلى مج موريتانيا  العام في  المال  العمومية تستند حماية  الموارد  تدبير  تنظيم  إلى  التي تهدف  والتشريعية  الدستورية  النصوص  من  موعة 

وضمان مراقبتها. وتشكل هذه النصوص الإطار القانوني الذي يحدد مسؤوليات مختلف الهيئات والمؤسسات المكلفة بحماية المال  
 .العام
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 العام الفرع الأول: الحماية الدستورية والتشريعية للمال 
المسؤولية   وربط  العمومية  الموارد  تدبير  تؤكد على ضرورة حسن  التي  الدستورية  القواعد  من  أساسه  العام  المال  مبدأ حماية  يستمد 
الرقابية   المؤسسات  ويمنح  العام،  المال  إدارة  والنزاهة في  الشفافية  مبادئ  يرسخ  الذي  المرجعي  الإطار  الدستور  ويشكل  بالمحاسبة. 

 .صلاحيات مراقبة تدبيره
مة  كما تتعزز هذه الحماية من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم المالية العمومية، مثل القوانين المتعلقة بالميزانية العا

وتحدد هذه النصوص    للدولة، وقوانين المحاسبة العمومية، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية الممتلكات العمومية.
القواعد القانونية التي تضبط طرق تحصيل الموارد العمومية وكيفية صرفها، إضافة إلى العقوبات المقررة في حال الاعتداء على المال  

 .العام أو سوء استعماله
 الفرع الثاني: دور التشريعات المالية والإدارية في حماية المال العام 

والإ المالية  التشريعات  المالية  تلعب  العمليات  لتنظيم  واضحة  قواعد  من خلال وضع  العام،  المال  تعزيز حماية  دوراً محوريًا في  دارية 
للدولة وضمان خضوعها لآليات رقابية فعالة. وتشمل هذه التشريعات القوانين المنظمة للميزانية العامة، وقواعد المحاسبة العمومية، 

 .فقات العمومية والنصوص القانونية المتعلقة بتدبير الص
كما تسهم هذه القوانين في تحديد المسؤوليات القانونية للمسؤولين العموميين والموظفين المكلفين بتسيير الأموال العمومية، وذلك 

ل الأجهزة بهدف ضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية للدولة. وتعُدّ هذه التشريعات أيضًا أساسًا قانونياً لعم
 .الرقابية، التي تتولى مهمة مراقبة تنفيذ القوانين المالية والتأكد من سلامة تدبير المال العام

وبذلك يتضح أن حماية المال العام في موريتانيا تقوم على منظومة قانونية متكاملة تجمع بين النصوص الدستورية والتشريعية والمالية،  
لأجهزة الرقابية في ممارسة دورها في الحفاظ على الموارد العمومية وضمان توجيهها لتحقيق التنمية وتشكل الإطار الذي تستند إليه ا

 .وخدمة الصالح العام
 المبحث الثاني: دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام في موريتانيا 

جه التأثير في الحفاظ على المال العام، وحماية المال العام يعتبر العمل الرقابي بأنواعه المختلفة وآلياته القانونية ومجالاته أحد أهم أو 
السياسات  لتمويل  الأساسي  المورد  العام  المال  يمثل  إذ  الحديثة،  الدولة  المالي والإداري في  النظام  عليها  يقوم  التي  الركائز  أهم  هي 

ة الرقابية دوراً محوريًا في ضمان حسن تسيير الموارد  العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، تلعب الأجهز 
المالية العمومية ومنع سوء استخدامها أو تبديدها. وقد عمل المشرعّ الموريتاني على إرساء مجموعة من المؤسسات الرقابية التي تتولى  

شف الاختلالات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات  مراقبة تدبير المال العام والتأكد من احترام القوانين والأنظمة المالية، إضافة إلى ك
  اللازمة بشأنها. ويمكن إبراز هذا الدور من خلال دراسة الأجهزة الرقابية المؤسسية )المطلب الأول(، ثم الأجهزة الرقابية الأخرى التي 

 .تساهم في مكافحة الفساد المالي )المطلب الثاني( 
 دورها في حماية المال العام المطلب الأول: الأجهزة الرقابية المؤسسية و 

احترا العام وضمان  المال  تدبير  لمراقبة  الدولة  تعتمدها  التي  الرسمية  الآليات  تمثل  المؤسسية في كونها  الرقابية  أهمية الأجهزة  م  تتجلى 
الإنجاز، لطرق  مستمرة  مراجعة  المالية  الرقابة  عملية  وتتضمن  العمومية.  الإدارة  في  والمساءلة  الشفافية  الى تحديد   قواعد  بالإضافة 

 .، ومن أبرز هذه الأجهزة في موريتانيا محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة 4الأولويات مع القياس الا التحديد الدوري
 الفرع الأول: دور محكمة الحسابات الموريتانية في الرقابة على المال العام

ا المؤسسات  أهم  من  الموريتانية  الحسابات  محكمة  بدور  تعُدّ  تضطلع  حيث  موريتانيا،  في  العام  المال  بمراقبة  المكلفة  العليا  لرقابية 
 .أساسي في مراقبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتأكد من سلامة العمليات المالية التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات العمومية 
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فة بالرقابة على الأموال العمومية المستقلة مبادئ وقيم الحكم لقد نص دستور تتعلق بحماية جسيمة مهام وقد أسندت إليها ، المكل 
من القانون النظامي    5الرشيد والشفافية ومراجعة حسابات الدولة والوحدات الخاضعة لاختصاصاتها،  وذلك طبقا أحكام المادة  

عملها الدائم والمنظم في ، المتعلق بمحكمة الحسابات، حيث تساهم من خلال   2018يوليو  20الصادر بتاريخ  2018-032
عقلنة  وتقنياته،  التسيير  العمومية، تحسين طرق  الأموال  التالية: حماية  الأهداف  والمشورة في تحقيق  والاعلام  والتقييم  دقيق  مجال  

 5العمل الإداري، تقييم السياسات العمومية.
ة والمؤسسات العمومية، والتأكد من مطابقتها للقوانين  وتتمثل أبرز مهام هذه المؤسسة في مراقبة حسابات الدولة والجماعات المحلي

والأنظمة المالية المعمول بها. كما تتولى فحص حسابات المحاسبين العموميين والحكم في مسؤوليتهم المالية في حال وقوع أخطاء أو  
 .تجاوزات في تدبير الأموال العمومية 

تع إذ  إذ  وتتميز رقابة محكمة الحسابات بطابعها القضائي،  الرقابة القضائية أحد الاختصاصات الأساسية لمحكمة الحسابات،  تبر 
المتعلقة بالمخالفات المالية، مما يعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة في تسيير المال العام. إضافة إلى ذلك،  تمتلك سلطة إصدار الأحكام 

العمومية، وتقدم توصيات تهدف إلى تحسين الحكامة المالية  تقوم المحكمة بإعداد تقارير سنوية تتضمن ملاحظاتها حول تدبير المالية  
 .وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العمومية 

وبذلك تسهم محكمة الحسابات في حماية المال العام من خلال كشف الاختلالات المالية، وتحديد المسؤوليات، وتقديم المقترحات  
 .لمالية للدولةالإصلاحية التي من شأنها تحسين أداء الإدارة ا

 الفرع الثاني: دور المفتشية العامة للدولة في مراقبة تسيير الإدارة العمومية
التنفيذية، حيث تضطلع بمهمة مراقبة حسن  للسلطة  التابعة  الرقابية  أهم الهيئات  للدولة في موريتانيا إحدى  العامة  تعتبر المفتشية 

 .نين والأنظمة الإدارية والمالية تسيير المرافق العمومية والتأكد من احترام القوا
، بهدف محاربة الفساد، ورقابة صرف المال العام،  2005وتعتبر المفتشية العامة للدولة جهاز رقابي تأسس في الفترة الانتقالية عام  

العمومية، بهدف الوقوف على  وتتمثل مهام المفتشية العامة للدولة في القيام بعمليات التفتيش والتدقيق داخل الإدارات والمؤسسات 
 .مدى احترام قواعد التسيير الإداري والمالي، وكشف أوجه القصور أو الاختلالات التي قد تؤثر على حسن إدارة المال العام

إلى   ، الصادر في يناير الماضي، المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها، وتقديمه2025 – 001ألزم المرسوم رقم 
 .رئيس الجمهورية، على أن يتم نشره علناً للرأي العام، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الأجهزة الرقابية 

 6وجاء هذا الإلزام في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم، التي نصت على أن:
ئج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام"، كما نصت الفقرة تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتا"

الثالثة من المادة ذاتها على أن المفتش العام للدولة مطالب بإعداد تقرير لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الأشهر الستة الموالية، مع  
 .بالهيئات الخاضعة للتفتيش في هذه الفترةالتأكيد على عقد اجتماع سنوي للمتابعة يجمع المفتشية 

، فقد أكدت على ضرورة إحالة التقارير الموجهة إلى الرئيس والوزير الأول بعناية المفتش العام للدولة، 9أما الفقرة الأولى من المادة  
على   بناءً  المقترحات  هذه  حيال  المتخذة  بالإجراءات  الجمهورية  رئيس  إشعار  مع  اقتراحاته،  الهيئة  متضمنة  تعدها  تنفيذ  خطة 

 7الخاضعة للتفتيش تحت إشراف السلطة أو الوصاية التابعة لها.
كما تقوم المفتشية بإعداد تقارير مفصلة حول نتائج عمليات التفتيش التي تقوم بها، وترفعها إلى السلطات المختصة، مرفقةً بجملة  

 .الإدارة وتعزيز الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام من التوصيات والإجراءات التصحيحية الرامية إلى تحسين أداء
على كشف  دورها  يقتصر  لا  حيث  واحد،  آنٍ  في  وإصلاحية  وقائية  رقابة  تمارس  في كونها  المؤسسة  هذه  دور  أهمية  وتكمن 

 .والمالي التجاوزات، بل يمتد أيضًا إلى اقتراح الحلول الكفيلة بتصحيح الاختلالات وتحسين طرق التدبير الإداري
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 المطلب الثاني: دور الأجهزة الرقابية الأخرى في مكافحة الفساد المال 
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد  الرقابية المؤسسية، توجد في موريتانيا هيئات رقابية أخرى تسهم في تعزيز  إلى جانب الأجهزة 

 .كافحة الفسادالمالي، ومن أبرزها المفتشية العامة للمالية واللجنة الوطنية لم
 الفرع الأول: دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على النفقات العمومية 

العمومية، والميزانية داخل الإدارات  التسيير المالي  متخصصًا في مراقبة  رقابياً  موريتانيا جهازاً  للمالية في  العامة  المفتشية  حيث    تعُدّ 
 .تنفيذ النفقات العمومية واحترام القواعد المالية المعمول بها تضطلع بدور مهم في التأكد من سلامة 

للمالية  العامة  الحسابات،    (IGF) المفتشية  وتدقيق  التفتيش،  في  تتمثل  عامة  مهمة  تمارس  للرقابة  عليا  هيئة  هي  موريتانيا  في 
 .والدراسة، والاستشارة، والتقييم في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية

،  ألُغي هذا المرسوم الأول واستُكمل بمرسومين في  1962المفتشية العامة للمالية في موريتانيا بموجب مرسوم في ديسمبر  انشئت  
، حول مرسوم جديد  2005، واللذين حددا تنظيم وسير وعمل وصلاحيات المفتشية، في ديسمبر  2004وسبتمبر    1983يناير  

، ألحقت المفتشية بموجب مرسوم بديوان وزير المالية. وتستكمل هذه النصوص 2008المفتشية إلى "مديرية عامة"، ولكن في عام  
 8يتضمن تعليمات حول سير أعمال المفتشية. 2005بقرار صادر في فبراير 

، ميدانياً ومن خلال الوثائق. قد لا تبُلغ الهيئة المستهدفة مسبقاً، حيث يمكن أن  (A posteriori) "تتم الرقابة بشكل "بعدي
عند تأ استدعاؤهم  أو  المعنيين  الموظفين  إجازات  تجميد  العام  للمفتش  يحق  الرقابة،  وأثناء  مفاجئة.  زيارات  شكل  الرقابة  خذ 

 9الحاجة.
القيام   في  الهيئة  مهام هذه  وتتمثل  العام،  المرفق  قطاعات  تدخلاتها جميع  وتشمل  المالية،  وزير  لـ  المباشرة  للسلطة  المفتشية  تخضع 

تدقيق م مطابقتها بعمليات  ومدى  العمومية  النفقات  قانونية  مدى  من  التحقق  القطاعات الحكومية، بهدف  داخل  الي ومحاسبي 
الملاحظات   تتضمن  تقارير  وتقديم  العام،  المال  تبديد  أو  المالي  التسيير  سوء  حالات  على كشف  تعمل  المقررة. كما  للميزانية 

 .والتوصيات اللازمة لتصحيح الاختلالات
فتشية العامة للمالية في تحسين الأداء المالي للإدارة العمومية من خلال تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير أنظمة  كما تسهم الم

 .الرقابة الداخلية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة 
 الفرع الثاني: دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز النزاهة والشفافية 

اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا من الهيئات التي أنُشئت بهدف تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تعُدّ  
 .بمختلف أشكاله، بما في ذلك الفساد المالي المرتبط بإساءة استخدام المال العام

كشف، القمع، السياسات والاستراتيجيات، فضلاً عن يتم تحليل وضع مكافحة الفساد من خلال خمسة مجالات وهي الوقاية، ال
الذي تم تطويره في عام   (SNLC) الحوكمة الجيدة، هذا التحليل للوضع يشمل أيضًا تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

لتط2010 المواتية  العوامل  على  الضوء  ويسلط  الملموسة  الإنجازات  من  الفساد  مكافحة  وضع  تحليل  يظُهر  قيد .  المشاريع  وير 
التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عوامل غير مواتية وحتى عوائق. من خلال حل من خلال هذه النواقص، ستتمكن موريتانيا 

 10من توجيه استراتيجيتها بشكل أفضل في مجال مكافحة الفساد.
شكاوى والتبليغات المتعلقة بحالات الفساد، إضافة إلى وتعمل اللجنة على رصد مظاهر الفساد داخل الإدارة العمومية، واستقبال ال

إجراء التحقيقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تقوم بإعداد تقارير ودراسات حول واقع الفساد في البلاد، واقتراح 
 .السياسات والتدابير الكفيلة بالحد منه
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خلال نشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل المجتمع والإدارة العمومية،  إلى جانب ذلك، تضطلع اللجنة بدور توعوي وتحسيسي من  
 .وتشجيع المواطنين والموظفين على الإبلاغ عن حالات الفساد، مما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية على المال العام

 الخاتمة 
بدور محوري  موريتانيا تضطلع  الرقابية في  أن الأجهزة  يتضح  المقال،  هذا  الشفافية    في ختام  مبادئ  وترسيخ  العام  المال  في حماية 

أن تعدد   التحليل  العمومية. وقد أظهر  والتقييم لأداء الإدارة  والتدقيق والمتابعة  التفتيش  والمساءلة، من خلال ما تمارسه من مهام 
العامة  إدارية مثل المفتشية  أو هيئات  للدولة، يعكس اهتمام   هذه الأجهزة، سواء كانت مؤسسات قضائية كـ محكمة الحسابات 

 .المشرعّ الموريتاني بتعزيز منظومة الرقابة على المال العام
بين  التنسيق  وضعف  والمادية،  البشرية  الموارد  أبرزها محدودية  من  التحديات،  من  رهينة بجملة  تظل  الأجهزة  هذه  فعالية  أن  غير 

بتنف الرقابية، إضافة إلى بعض الإكراهات المرتبطة  أن تعزيز استقلالية مختلف الهيئات  والقرارات الصادرة عنها. كما  التوصيات  يذ 
 .هذه الأجهزة يمثل شرطاً أساسياً لضمان أدائها لمهامها بكفاءة وحياد

بالإمكانيات  ودعمها  أدوارها،  تفعيل  أيضًا  تستلزم  بل  رقابية،  أجهزة  وجود  على  فقط  تقتصر  لا  العام  المال  حماية  فإن  وعليه، 
ثقافة النزاهة داخل الإدارة والمجتمع. فكلما كانت الرقابة فعالة ومتكاملة، كلما ساهمت في الحد من الفساد وتحقيق اللازمة، وتعزيز  

 .الحكامة الرشيدة، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا 
 التوصيات

 .ضمان حيادتيها وفاعليتهاتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية قانونياً ومؤسسياً ل  -
 .تطوير الكفاءات البشرية والتقنية عبر التدريب المستمر واستخدام أدوات الرقمنة الحديثة   -
 .تفعيل آليات متابعة توصيات الرقابة لضمان التنفيذ الفعلي والشفاف للرقابة   -
 .لتعزيز الرقابة الشاملة على المال العام تشجيع التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية والمجتمع المدني -
 .تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية المالية لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء -
 .تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لمواكبة التحديات المالية الحديثة ومكافحة الفساد بفعالية   -
 

 المراجع 
،  13العام بين الحماية الإدارية والرقابة المالية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد  فطيمة الزهرة فيرم، المال   .1

 .307، ص 2021، أكتوبر، 05العدد 
العام  .2 القانون  شعبة  ماستر في  دبلوم  لنيل  الرقابية، بحث  والضمانات  القانونية  الحماية  بين  العام  المال  العثماني،  العاقل 

،  2013-2012نون والعلوم الإدارية للتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، المغرب، السنة الجامعية،  ماستر القا
 .5ص 

 ./https://mwade3.com :حماية المال العام وأهمية صيانته، الرابط الالكتروني .3
 .2006رية، محمد عمر أبو دوح، ترشيد الانفاق العام وعجز ميزانية الدولة، الدار الجامعية، الإسكند .4
 .17، ص  2025، يونيو 2023-2022محكمة الحسابات الموريتانية، التقرير السنوي،  .5
فبراير   10الصادر بتاريخ    2022  –  18من المرسوم رقم    9و  8و  5، وقد عدل المواد  2025  –  001المرسوم الرقم   .6

 .، المتعلق بتنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة 2022
 .2025يوليو  30من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  1586عدد المرسوم الجديد في ال .7
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 .2013-05-11الموقع الرسمي للمفتشية العامة للدولة في موريتانيا ،  .8
،  (Les Finances publiques de la Mauritanie) "محمد سالم ولد ايديدبي، "المالية العامة في موريتانيا  .9

 .2009دار المنار، 
10- Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption en Mauritanie Horizon 

2030, Rapport Décembre 2022, page 3. 
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